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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مسالة السكني للمبتوتة التي طلقت طلاقا بائنا
الكلمات المفتاحية: السكني-المبتوتة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة السكني للمبتوتة التي طلقت طلاقا بائنا
II. موضوع المقالة 
روت فاطمة بنت قيس < "أن زوجها طلّقها ثلاثًا، فخاصمته إلى رسول الله ، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة". وقد روى حديثها الإمام مسلم عن الشعبي، قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله  عليها، فقالت: طلّقها زوجها البتة -أي: ثلاثًا -كما في بعض الروايات- فقالت: فخاصمته إلى رسول الله  في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم".
لم تكن السيدة عائشة وحدها في ميدان نقد متون السنة:
ولم يوافق على هذا بعض الصحابة؛ أولًا: رأى بعضهم أنه مخالف لكتاب الله، قال عمر: لا نترك كلام الله وسنة رسول الله  لقول امرأة، لعلّها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله :  ويعني بسنة رسول الله  أن النفقة ثبتت بالسنة، وهنا يبرز نقد عمر لما جاء من السنة مستخدمًا مقياس عرضها على كتاب الله تعالى، وعلى سنة رسول الله ؛ مما يؤكّد أن السيدة عائشة < لم تكن هي وحدها في هذا الميدان، وعائشة < لها دور في هذا، فقد بيّنت أن فاطمة بنت قيس حدثت بقضاء رسول الله  دون ملابساته، أو دون سببه، بينت أن حالة فاطمة بنت قيس حالة خاصة، وهي أنها كانت في مكان خلاء لا سكن به، موحش قفر، فعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لقد عابت عائشة ذلك أشدّ العيب، أي: تحديث فاطمة أن ألا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك رخّص لها رسول الله ، أي: رخص لها أن تنتقل إلى بيت غير بيتها الذي كانت فيه قبل طلاقها.
وفي رواية؛ قيل لعائشة: ألم ترِ إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنها لا خير لها في ذكر ذلك، أي: لا خير لها في ذكر هذا الحديث كما جاء في رواية البخاري؛ لأنها تحدث به على العموم، ولا توضح أن ذلك كان رخصة لها. وفي هذه الرواية: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص لها النبي ، يعني: أن السيدة عائشة كانت تذهب إلى أن لها السكنى التي طلقت ثلاثًا لها السكنى حتى تنتهي عدّتها.
والحق، أن السلف قد اختلفوا في نفقة المطلقة البائن وسكناها؛ فقال الجمهور: لا نفقة لها، ولها السكنى، واحتجّوا لإثبات السكنى فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإن لم يكن لتخصيصها بالذّكر معنى، والسياق يَفهم أنها في غير الرجعية؛ لأن نفقة المطلقة رجعيًّا واجبة وإن لم تكن حاملًا، فالجمهور ذهب إلى أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها، ولها السكنى، ولكن ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس
2. استخدام السيدة فاطمة بنت قيس مقياس عرض السنة على القرآن:
احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان، حين بلغها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتاب الله الآية الأولى من "سورة الطلاق", قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، إذا لم يكن لها نفقة وليست حاملًا فعلام يحبسونها؟ يعني: علام يكون لها السكنى؟ وهنا تبرز أيضًا فاطمة بنت قيس كناقدة وكمستعملة أيضًا لمقياس القرآن الكريم في عرض ما يقول الآخرون عليه؛ هل يوافقه أو يُخالفه  وافق فاطمة على هذا قتادة، والحسن، والسُّدي، والضحاك، أخرجه الطبري عنهم، ولم يُحكَ عن أحد غيرهم خلافه.
وحكى غير الطبري أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى، من نسخ، أو تخصيص، أو نحو ذلك؛ فلم ينحصر ذلك في المراجعة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعًا: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة، فهو في أكثر الروايات موقوف عليها، وقد بيّن الخطيب البغدادي في (المدرج) أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه، وهو ضعيف. ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال. وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، ولكنه أضعف منه. وأما قولها: إذا لم يكن لها نفقة، فعلامَ يحبسونها؟ فأجاب بعض العلماء بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية التي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعية، وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى؛ بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاطها في العدّة لم تسقط بخلاف الرجعية؛ فدلّ على أنه لا ملازمة بين السكنى والنفقة.
وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأتباعهم. وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والسكنى، وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيّد النفقة بحال الحمل؛ ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى؛ لأن مدّة الحمل تطول غالبًا. وردّه ابن السمعاني بمنع العلّة في طول مدة الحمل، بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى، فلا أولوية، وبأن قياس الحائل، يعني: غير الحامل، على الحامل فاسد؛ لأنه يتضمن إسقاط تقييد وردّ به النص في القرآن والسنة، وهو أن الآية قيّدت الأمر، أو الحكم بالحامل.
وأما قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها، كما تقدّم من كلام عائشة، وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد، فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، وقال: ويلك، تحدث بهذا؟! قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} فالجواب عنه: أن الدارقطني قال: قوله في حديث عمر: "وسنة نبينا" غير محفوظ، والمحفوظ: "لا ندع كتاب ربنا" يعني: كأن عمرَ إنما رأى أن الحديث إنما يُخالف الكتاب فقط -القرآن الكريم- وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة: وسنة نبينا، لكن ذلك لا يرد رواية الثقة، أي: الذي رواها، ولعلّ عمر أراد بسنة النبي  ما دلّت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا، ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر، فإن قوله: لا ندري حفظت أو نسيت، قد ظهر مصداقها، في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص، حالتها كانت خاصة وكانت مقيدة، وأيضًا فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة، إنما أنكر إسقاط السكنى.
وادّعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، وردّه ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين؛ فلا تحلّ روايته. وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلًا. ولعلّه أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر؛ لكونه لم يلقَه. وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله ؛ لأن عمر روى خلاف ما روت، وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روي عن عمر بن الخطاب؛ فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر، قال: سمعت رسول الله  يقول لها: ((السكنى والنفقة))، وهذا منقطع لا تقوم به حجّة.
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